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خلاصة—هذا البحث يبحث في الخلاف النحوي حول جازم جواب الشرط، وصور مجيء الشرط والجزاء فعلين.
الكلمات الافتتاحية: جواب الشرط.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النحو، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الخلاف النحوي حول جازم جواب الشرط، وصور مجيء الشرط والجزاء فعلين.

II. موضوع المقالة 
أولًا: الخلاف النحوي حول جازم جواب الشرط:

اختلف النحويون حول عامل الجزم في جواب الشرط, على خمسة أقوال:
القول الأول: أن أداة الشرط جازمة للجواب كما أنها جازمة للشرط، وهذا مذهب المحققين من البصريين، وإليه ذهب السيرافي، واختاره ابن عصفور وغيره. ووجهه: أن أداة الشرط اقتضت الفعلين اقتضاءً واحدًا، وربطت الجملتين إحداهما بالأخرى، حتى صارتا كالجملة الواحدة، فهي مثل: إن وظن وأخواتهما، فعملت في الجزأين؛ لاقتضائها لهما. 
وقد أشار ابن مالك إلى اختيار ذلك بقوله: 
	                                         فعلين يقتضين.............. 
	...................................


واعترض هذا القول بأمرين:
الأمر الأول: أن الجازم كالجار في اختصاصه بنوع وعمله فيه، فلا يعمل في شيئين، كما أن الجار كذلك.
الأمر الثاني: أنه ليس في اللغة ما يتعدد عملُه إلا ويختلف؛ كرفع ونصب. 
وقد أجيب عن ذلك بأن الجازم لَمَّا كان لتعليق حكم على آخر؛ عمل فيهما بخلاف الجار، وبأن تعدد العمل قد عُهِدَ من غير اختلاف كمفعولي ظن، ومفاعيل أعلم وأرى.
القول الثاني: أن الجازم للجواب هو أداة الشرط وفعل الشرط معًا، كما قيل: إن الابتداء والمبتدأ كلاهما رفعَا خبرًا، وهذا مذهب الخليل كما يُفهم من قوله سيبويه: وزعم الخليل أنك إذا قلت: إن تأتِني آتك، فآتِك انجزمت بإن تأتِني كما تنجزم إذا كانت جوابًا للأمر حين قلتَ: ائتِني آتِك، وإلى هذا ذهب المبرد في (المقتضب) وابنُ جني في (اللمع) حيث قال: تقول: إن تَقُمْ أقمْ، تجزم تقم بإنْ، وتجزم أقم بإن تقم جميعًا. 
وحجة أصحاب هذا القول: أن حرف الشرط ضعيف كالجار لا يقدر على عملين، وقد جزَم فعلَ الشرط، فلا يجزم الجواب إلا بانضمام فعل الشرط إليه في العمل والتأثير. ورد هذا القول بأن حرف الشرط لا يُقاس على حرف الجر؛ لتخالفهما، وبأن عمل الفعل الجزم مستغرب، وبأن العامل المركب لا يُحذف أحدُ جزأيه ويبقى الآخر، وفعل الشرط قد يُحذف.
القول الثالث: أن جازم الجواب هو فعل الشرط، وهذا القول نسب إلى الأخفش، وهو ظاهر قول سيبويه: اعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعالَ, وينجزم الجوابُ بما قبله، وهو اختيار ابن مالك في (التسهيل) وشرحه.
قال في (التسهيل): وجزم الجواب بفعل الشرط لا بالأداة وحدها, ولا بهما، ولا على الجوار؛ خلافًا لزاعم ذلك.
وقال في شرحه: وإذا بطَل جزمُ الجواب لما سوى فعل الشرط؛ تعين كونه مجزومًا بفعله؛ لاقتضائه إياه بما أحدثت فيه الأداةُ من المعنى والاستلزام، وعلى هذا يئول قول سيبويه: واعلم أن حروف الجزاء تَجزم الأفعالَ ويُجزم الجواب بما قبله؛ لأن ترك تأويله يقتضي أن يكون للفاعل والمفعول حظٌّ في جزم الجواب، وذلك لا يصح اتفاقًا.
وقد رَدَّ بعض النحويين هذا القولَ بأن عمل الفعل الجزم مستغرب.
القول الرابع: أن الشرط والجواب تجازمَا؛ أي: جزَمَ كل واحد منهما الآخرَ، بقول الكوفيين في المبتدأ والخبر: إنهما ترافَعا، وهذا القول ذكره المصرح، وقال: نقله ابن جني عن الأخفش.

وهو مردود أيضًا بأن عمل الفعل الجزم مستغرب في اللغة.
القول الخامس: أن الجواب مجزوم بالمجاورة؛ لكونه جاور الشرط المجزوم، وهذا قول الكوفيين، وهو مردود؛ لأن الجوابَ قد ينجزم ولا يكون الشرط مجزومًا، وقد يكون بين الشرط والجواب معمولاتٌ فاصلة، فلا يكون بينهما تجاور.
ثانيًا: صور مجيء الشرط والجزاء فعلين:
	                                                ومَاضيين, أو مُضارعين
	تُلفيهِمَا, أو مُتَخالِفَين


ومعنى ذلك: أن الشرط والجزاءَ لا يُشترط فيهما أن يكونا من نوع واحد، بل تارةً يكونان مضارعين، وتارةً يكونان ماضيين، وتارةً يكونان مختلفين؛ ماضيًا فمضارعًا، أو العكس, فالشرط مضارع والجواب ماضٍ.
وهذه أربع صور فيما يلي بيانها:
الصورة الأولى: أن يكون كل من الشرط والجزاء فعلًا مضارعًا، وهذه الصورة هي أصل الشرط والجزاء، وهي أحسن صوره؛ لأن مبناه ترتب شيء في المستقبل على حصول شيء بعد زمن التكلم؛ ولأن تأثيرَ العامل يظهر في الفعلين، كما في قوله تعالى: {وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ} [الأنفال: 19].
الصورة الثانية: أن يكون كل من الشرط والجزاء فعلًا ماضيًا، كما في قوله تعالى: {وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا} [الإسراء: 8], وهذه الصورة تلي الأولى في الحسن؛ للمشاكلة بين الفعلين في عدم تأثير العامل فيهما، والفعلان الماضيان في هذه الصورة في محل جزم؛ لأن أداة الشرط تقلب الماضي سواء أكان شرطًا أم جزاءً للاستقبال، فمن ثَم تستحق التأثيرَ في محله حيث تعذر تأثيرها في لفظه، والماضي في هذه الصورة ماضٍ في لفظه دون معناه، سواء أكان بلفظ كان أم بلفظ فعل غير كان على الأصح، بدليل نحو قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] الآية.
وزعم المبرد وتبعه الرضي أن كانَ في الشرط تبقى على المضي؛ لقوتها في هذا المعنى، وحمَل على ذلك قولَه تعالى: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} [المائدة: 116] وأجاب الجمهور بأن المعنى: إن يتبين في المستقبل أني كنتُ قلته في الماضي، فالماضي في الآية مؤول بالمستقبل، كما حُمِلَ على ذلك بيت الفرزدق:
	                                أتغضب إن أذنا قتيبة حزتَا
	جَهارًا, ولم تغضبْ لقتلِ ابْن خازم 


أي: أتغضب إن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة حزتَا فيما مضى.
الصورة الثالثة: أن يكون الشرط والجزاء متخالفين، والشرط ماضٍ والجزاء مضارع، وهذه تلي الصورة الثانية في الحُسن والقبول؛ لأن فيها خروجًا من الأضعف إلى الأقوى، أي: من عدم التأثير في فعل الشرط إلى التأثير في فعل الجزاء، كما في قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ} [الشورى: 20]. ويرى بعض النحويين وجهًا آخرَ للحسن في الآية، وهو أن الاعتماد في المعنى على خبر كان وهو مضارع، فكأنه قيل: مَن يرِد نَزِدْ، وليس هذا مثل قول القائل: إن زرتني أكرمك.
الصورة الرابعة: أن يكونَا متخالفَيْن، والشرط مضارع والجزاء ماضٍ، واستعمال هذه الصورة قليل؛ لأن فيها خروجًا من الأقوى إلى الأضعف، فهي بمنزلة تهيئة العامل للعمل، ثم قطعه عن العمل؛ ولهذا خَصه الجمهور بضرورة الشعر، كما في قول أبي ذؤيب الطائي:
	                                            مَن يُكِدْني بِسَيئٍ, كُنتَ مِنهُ 
	كَالشجَا بَينَ حَلْقِهِ وَالوَريدِ


وذهب الفراء ومَن تبعه، ومنهم ابن مالك والأشموني، إلى جواز استعمال هذه الصورة في الاختيار, ومن شواهدها قول النبي -صلى الله عليه وسلم: ((مَن يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفِر له)), وقوله تعالى: {إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} [الشعراء: 4]؛ لأن الفعل "ظلت" ماضٍ وهو معطوف على الجواب: {نُنَزِّلْ} فيكون جوابًا؛ لأن تابعَ الجواب جوابٌ.
وجمهور النحويين لا يسلمون ذلك ويقولون: إن الحديث تجوز روايته بالمعنى, فليس نصًّا في الدليل، والآية لا دليل فيها؛ لأنه يُغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
- حكم رفع المضارع الواقع جوابًا لأداة شرط جازمة:
يقول ابن مالك ملخصًا ذلك الحكمَ:
	                              وَبَعدَ مَاضٍ رَفعَكَ الجزَا حَسَن
	وَرفعُهُ بَعدَ مُضَارِعٍ وَهَـن


ومعنى قوله هذا: أن الحكم يتوقف على نوع الشرط، فلدينا صورتان لكل صورة حكمُها, وفيما يلي بيان ذلك:
الصورة الأولى: إذا كان فعل الشرط ماضيًا لفظًا أو معنًى، جاز رفعُ المضارع الواقع جوابًا له، وكان هذا الرفع حسنًا. وهذا معناه جواز جزمه أيضًا، وجزمه أحسن؛ لأنه الأصل. 
ومن شواهد الرفع قولُ زهير بن أبي سلمة:
	                           وإِنْ أَتاهُ خَلِيلٌ يومَ مَسْغَبَةٍ
	يَقُولُ: لا غائِبٌ مالِي, ولا حَرِمُ


- آراءُ النحويين في توجيه رفع المضارع بعد الشرط الماضي:
للنحويين في هذا التوجيه ثلاثة آراء:
أولها رأي سيبويه: وهو أن المرفوعَ -وهو الفعل "يقول" في البيت- ليس جوابًا للشرط، بل هو دليل الجواب وفي نية التقديم، والأصل: يقول: لا غائب مالي ولا حرم إن أتاه خليل يوم مسغبة", وعلى هذا يكون مستأنفًا، ولا يجوز جزمُ ما عطف عليه، ويجوز أن يفسر ناصبًا لمعمولٍ قبل أداة الشرط نحو: محمدًا إن زارني أكرمه، وهذا الرأي هو أقرب الآراء إلى القبول.
الرأي الثاني -رأي الكوفيين والمبرد: وهو أن رفع المضارع في ذلك على تقدير الفاء داخلةً على مبتدأ محذوف خبره الفعل المضارع المرفوع، والتقدير: إن أتاه خليل يوم مسغبة فهو يقول، فالجواب هنا جملة، والمضارع المرفوع جزءٌ منها, وعلى ذلك يجوز أن يُعطف فعل بالجزم على محل الجملة، ولا يجوز أن يفسر المضارع عاملًا فيما قبل الأداة؛ لأن ما بعد فاء الجواب لا يتسلط علي شيء قبلها، فلا يفسر عاملًا فيه.
الثالث: أن المرفوع ليس على نية التقديم -كما في رأي سيبويه- ولا على تقدير الفاء -كما في رأي الكوفيين والمبرد- بل هو جواب الشرط مرفوع، ولم تعمل فيه أداة الشرط الجزمَ لضعفها؛ لأنها لَمَّا لَمْ يظهر لها تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيًا، ضَعُفت عن العمل في الجواب.
وقد اختار ذلك الرأي المصرح، مصرحًا بأن الأداة إذا لم تعملْ في لفظ الشرط لكونه ماضيًا مع قُربه، فلا تعمل في الجواب مع بُعده، وإذا كان المرفوع هو الجواب فلا يجوز جزم ما يعطف عليه؛ لأنه لا تأثيرَ للأداة فيه بالجزم، كما لا يجوزُ أن يفسِّر عاملًا فيما قبل الأداة؛ لأن رتبتَه التأخيرُ.
الصورة الثانية: إذا كان فعل الشرط مضارعًا غير منفي بـ"لَمْ", فهو مستقبل لفظًا ومعنًى؛ كان رفع المضارع الواقع جزاءً له ضعيفًا؛ لأن الأداة إذا عملت في الشرط الجزمَ، فالقياسُ أن تعمل في الجواب، فإذا جاء الجواب مرفوعًا كان ذلك بمنزلة تهيئة العامل للعمل ثم قطعه عن العمل، وهو أمر مستهجن.
من شواهد هذه الصورة قولُ جرير بن عبد الله البجري:
	يا أقرعَ بن حابس, يا أقرع 
	 إنك إن يصرع أخوك تُصرع


وقول أبي ذؤيب الهذلي:
	فقلتُ: تحمَّل فوق طوقِك, إنها 
	 مطبعةٌ مَن يأتيها لا يضيرها


وعليها قراءة طلحة بن سليمان في الشواذ: "أينما تكونوا يدركُكُم الموت" [النساء: 78] برفع الكافين. وقد خص بعض النحويين هذه الصورةَ بضرورةِ الشعر، إلا أن هذه القراءةَ تمنع ذلك.
وقد تحسن هذه الصورة, وتُقبل إذا كانت أداة الشرط "إنْ" وتَقدم عليها ما يطلبه الجزاء، نحو: طعامَنا إن تزرنا تأكله، وتقديره: تأكل طعامنَا إن تزرنا، فالمرفوع -وهو تأكل- دليل الجواب وليس جوابًا. والدليل على ذلك أمران: 
الأول: أنَّ "إنْ" أم أدوات الشرط الجازمة وأقواها تأثيرًا، ولو كان "تأكل" جوابًا لها لجزمته.
الثاني: تقدم معمول المرفوع, فلو كان جوابًا ما تقدم معمولُه؛ لأن معمولَ الجواب من تمام الجواب، فلا يتقدم كما لا يتقدم الجوابُ.
- آراء النحويين في توجيه رفع المضارع بعد الشرط المضارع:
للنحويين في هذا التوجيه ثلاثة آراء:
أولها -رأي المبرد: وهو أنه على تقدير الفاء كما كان في المرفوع بعد الشرط الماضي، فالتقدير عنده في البيت الأول: فأنتَ تُصرع، وفي البيت الثاني: فهو لا يضيرها.
الرأي الثاني -رأي سيبويه: وهو أنه يجوز أن يكون على تقدير الفاء كما ذهب إليه المبرد، وأن يكون على نية التقديم كما في المرفوع بعد الماضي، فإن تقدم أداة الشرط ما يمكن أن يطلب الجواب كما في البيت الأول، فالأولَى تخريجُه على نية التقديم؛ ليكونَ بجوارِ ما يطلبه، وإن لم يتقدم ما يطلبه فالأولى تخريجُه على تقدير الفاء كما في البيت الثاني.
الرأي الثالث: التفرقة بين ما إذا كانت الأداة حرف شرط كما في البيت الأول، أو اسم شرط كما في البيت الثاني، فإن كانت الأداة حرفَ شرط وجَبَ حمله على التقديم والتأخير، فالأصل: إنك تصرع إن يصرعْ أخوك، وفي هذه الحالة يقدر جوابًا لحرف الشرط، يظهر فيه تأثيرُه وفاءً بحقه في العمل، وإن كانت الأداة اسم شرط وجب عمله على إضمار الفاء، فيكون: "لا يضيرها" -في البيت- خبرًا لمبتدأ محذوف مع الفاء، والتقدير: فهو لا يضيرها، والجملة جوابُ الشرط؛ لأن طلب الأداة لجزم الجواب هنا ضعيف؛ بسبب عروض الشرطية في اسم الشرط، فاكتُفِيَ معه بالجواب الجملة الذي لا يظهر فيه الجزمُ.
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